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Abstract 

The research dealt with defining international and domestic law 

and its trends in the first section. In the second section, the 

research dealt with the theories of the two laws, and in the third 

section, the position of international law on the Iraqi and 

Jordanian legal system. 

 I divided the first section into two requirements: the first was to 

define public international law as a branch of legal science and 

how scholars differed in naming this law. some called it) the law 

of nations) and some called it) the law of peoples). i explained its 

trends, which are the classical trend)which is a group of legal 

rules that regulate relations between states, and it is concerned 

with regulating rights and duties) and the objective trend)which 

considered the individual to be the only person of international 

law, who has the will, and that the legal personality of the state is 

merely an assumption that has no reality in existence) and the 

modern trend)which is to combine in their definition of 

international law the state and other persons of international law) 

 In the second section, i defined internal law and explained the 

definition of legal scholars and philosophers, which is a formula 

for social behavior patterns. In a narrower definition, it is: a set of 
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binding rules that govern the complex relationships of people 

living in society. 

 in the second section, i discussed the theories of international and 

domestic law, where i explained in the first section the theories of 

the two laws, which are:)the theory of duality: which means 

making the rules of public and domestic international law one 

block, i.e. a legal system that is not separate from each other) and 

the theory of) the unity of law: which is the opposite of the 

previous theory and considers each law separate from the other, 

and is based on the idea of legal gradation). on this basis, the 

supporters of the theory of the unity of law were divided into two 

directions) the first is the proponents of the theory of the unity of 

law and the supremacy of domestic law, and the theory of the 

unity of law and the supremacy of international law), and in the 

second requirement I showed the conformity of the two laws with 

the constitutions of the countries and its position on the Iraqi and 

Jordanian law. i showed in it that as a result of the contradiction 

between the theory of duality and the theory of the unity of law, 

the practical applications also differed through) international 

relations, international judiciary, and the constitutions of the 

countries). In the third section, I explained the position of 

international law on the Iraqi and Jordanian legal system, and 

explained the constitutional articles and laws in both countries. 

Keywords: International Law, Domestic Law, Dualism, Unity of 

Law, International Court Of Justice) 
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العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وتطبيقاته في القانون العراقي 

 والأردني
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 .0202 /02/20تاريخ النشر     .0202 /21/5تاريخ القبول     .0202 /21/4ستللام  تاريخ الا

  المسلخلص

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي 

البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام الثاني تناول 

 القانوني العراقي والأردني.

قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من  

فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه 

ومنهم من اسماه ) قانون الشعوب( وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه )الأمم( 

الكلاسيكي, وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول, وهو 

يعني بتنظيم الحقوق والواجبات, والاتجاه الموضوعي, والذي اعتبر الفرد هو الشخص 

ة وان الشخصية القانونية للدولة هي مجرد الوحيد للقانون الدولي, والذي يملك الإراد

وهو الجمع في تعريفاتهم للقانون  (افتراض ليس لها حقيقة في الوجود) والاتجاه الحديث

 الدولي بين الدولة من جهة واشخاص القانون الدولي الاخرين من جهة اخرى.

والفلاسفة عرفت في المطلب الثاني القانون الداخلي وبينت فيه تعريف علماء القانون  

مجموعة القواعد الملزمة  :وهو صيغة لقوالب السلوك الاجتماعي, وبتعريف اضيق هو

 التي تحكم العلاقات المعقدة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمع.

وتناولت في المبحث الثاني نظريات القانون الدولي والداخلي, حيث بينت في المطلب  

ظرية الازدواج: والتي تعني جعل قواعد القانون الأول نظريات القانونين والتي هي: )ن

الدولي العام والداخلي كتلة واحدة, أي نظام قانوني لا ينفصل عن بعضه( ونظرية ) 

وحدة القانون: وهي على نقيض النظرية السابقة وتعتبر كل قانون منفصل عن الاخر, 

ظرية وحدة القانون وتقوم على فكرة التدرج القانوني( وعلى هذا الأساس انقسم انصار ن

الى اتجاهين )الأول أصحاب نظرية وحدة القانون وسمو القانون الداخلي, و نظرية 

وحدة القانون وسمو القانون الدولي(, وبينت في المطلب الثاني تطابق القانونين مع 
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دساتير الدول وموقفه من القانون العراقي والأردني. وبينت فيه نتيجة للتناقض بين 

دواج ونظرية وحدة القانون فإن التطبيقات العملية قد اختلفت أيضا من نظرية الاز

خلال العلاقات الدولية, والقضاء الدولي, ودساتير الدول, وفي المبحث الثالث بينت 

موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني, وبينت المواد الدستورية 

 والقوانين في كلا الدولتين.

القانون الدولي, القانون الداخلي, ازدواج, وحدة القانون, محكمة المفلاحية   الكلمات

 .العدل الدولية
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 المقدمة 

Introduction 

العلاقة بين القانون الددولي والقدانون الدداخلي او الدوطني تعتبدر مدن الموضدوعات التدي 

الدى بددايات وهدوره شهدت نقاشات متباينة وواسعة على الصعيد الفقهي ، ويرجدع للدك 

ووهور بوادر العلاقة بينه وبين قانون اخدر اقددم منده مدن حيدث الوجدود وهدو نالقدانون 

الداخلين للدول ويكمدن واقد ع العلاقد ة التدي وهد رت بدين القدانونيين فدي وجد ود قاند ون 

ينظم العلاقات في الدولة سدواء كاندت تلدك العلاقدات القابمدة بدين الافدراد او القابمدة بدين 

الى جاندب هدذا القدانون  ;فراد والدولة ، بمعنى انه قانون يحكم سلوك الافراد والدول ةالا

وهر قانون جديد يقوم ايضاً على اساس حكم سلوك الدولة ، الا وهو نالقانون الدولين، 

لقانونها الدوطني والقدانون الجديدد  أي ان الدولة اصبحت خاضعة لقانونين بحكم سلوكها

لة للقانونين وفقاً لآلية القانون المعروفدة وهدي يليدة مدنح الحقدوق نالدولين وتخضع الدو

وفرض الالتزامات، فإلا كان الاشتراك بين القدانونين ملفتداً للنظدر والاهتمدام بمدا يتعلدق 

بإخضاع الدولة لأحكامها، فان الأمر ق د يكون اكث ر إثارة للاهتم ام فيما يتعلق بكون ان 

ملددزمن ، إن تطددور القددانون الدددولي، لا يقتصددر علددى الاشددتراك بددين القددانونين بددات ن

مخاطبة الدول بل انه اخذ يشترك مع القان ون الداخلي فدي مخاطبدة الافد راد مدن رعد ايا 

 الدول ووفقاً لذات الالية سابقة الذكر. 

تبرز اهمية البحث في جانب المقارنة بين القانونين ومدى اهمية وفاعلية أهمية البحث  

حدة, ومدى موافقته للدساتير في كل دولة, مع بيدان نمدالج مدن تطبيقدات كل قانون على 

الدساتير للدولتين مقارنة مع القانون الدولي العام والداخلي, كذلك تحديد كيف يتم تطبيق 

قواعد القانون الدولي على الصعيد القضابي سواءً كان للك داخلياً ام دوليا, بمعندى اخدر 

 لدولي بمفهومها الذي يوازي مفهوم الدستور للدولتين.وجوب تطبيق قواعد القانون ا

على الرغم من كثرة الدراسات في موضوع تحديدد العلاقدة بدين القدانون مشكلة البحث  

الدولي والقانون الدداخلي وأيهمدا اسدمى ويغلدب علدى الاخدر فدي التطبيدق علدى الصعيد د 

تطبيقدده علددى الصددعيد  الوطندد ي للدد دول, الا ان الدراسددات ربمددا تكددون نددادرة فددي مسدد لة

الدوطني للدددول, ومددن للددك نددرة البحددوت والدراسددات فددي تطابقده مددع القددانون الأردنددي, 

تعتبر مس لة العلاقة بين القانون الدولي والقدانون الدداخلي مدن أكثدر القضدايا جدليدة بدين 

جمهور الباحثين، ولاسيما في ول التوسع الهابل في العلاقات بدين الددول، وسدعيها الدى 

ام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أدى الى تطور القانون الدولي واتسداع ابر

موضوعاته بحيث أصبحت تتداخل مع الاختصاص الدداخلي للدولدة. وقدد أدى للدك الدى 

خلددق نددوع مددن التعددارض بددين القددانونين، وبددروز جدددال حددول مسدد لة أيهمددا يسددمو علددى 

الهاشمية كغيرها من الدول بالعديد من المعاهدات الأخر؟ وقد ارتبطت المملكة الأردنية 
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والاتفاقيات، الا أن الدستور الأردني قد صمت عن تحديد مكانة المعاهددات والاتفاقيدات 

الدولية في النظام القانوني الوطني، ولاسيما في حال التعدارض بينهدا وبدين التشدريعات 

جتهداد فدي تلدك المسد لة، والتدي الوطنية، وقدد فدتح للدك البداب أمدام المحداكم الاردنيدة للا

استقرت أحكامها على الأخذ بمبدأ سمو المعاهدات الدوليدة علدى القدانون النافدذ فدي حدال 

وبما ان قواعد القدانون الددولي تتميدز بانهدا لات طبيعدة ملزمدة ويمدرة  .التعارض بينهما

ق انطباقداً وان قواعده ينبغي ان يعترف بها أعضاء المجتمع الداخلي لأنه ينبغي ان تطبد

 مباشراً, ولكن كيف تسري تلك القاعد على الصعيد الداخلي؟

في ضوء ما سدبق تتحددد إشدكالية البحدث فدي هدذه الدراسدة مدن خدلال تساؤلات البحث  

 التساؤلات التالية:

 ما هو مفهوم قواعد القانون الدولي؟ .1

 ما هو مفهوم القانون الداخلي للدول وما هي حدوده؟ .2

 كيف يؤثر القانون الدولي على تشكيل القانون الداخلي للدول؟ .3

 ما مدى الزامية تطبيق قواعد القانون الدولي على الصعيد الوطني للدول؟ .4

المقصود بالمنهج بوجه عام, للك الطريق الدذي يسدلكه العقدل الإنسداني منهجية البحث  

اهج البحدث العلمدي الدذي يعتمدد للوصول للحقيقة ويعد المنهج التحليلي التطبيقي احدد مند

الفحص والتدقيق والتحليل والمقارنة للوصول الدى النتدابج والحلدول فدي ضدوء المشدكلة 

محل البحدث مدع الاسدتفادة مدن كافدة التجدارب واسدتخلاص النتدابج منهدا والتدي تكشدفت 

 اثناء البحث. 

 قسمت البحث الى ثلات مباحث ولكل مبحث مطلبين وحسب الآتي:خطة البحث  

 المبحث الاول: التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته 

 المطلب الاول: التعريف بالقانون الدولي العام واتجاهاته

 المطلب الثاني: التعريف بالقانون الداخلي

 المبحث الثاني: نظريات القانونين الدولي والداخلي ومدى تطابقهم مع دساتير الدول

 القانون الدولي العام والداخليالمطلب الاول: نظريات 

 المطلب الثاني: تطابق القانونين مع دساتير الدول وموقفه من القانون الاردني

 المبحث الثالث: موقف القانون الدولي في النظام القانوني العراقي والاردني

 المطلب الاول: الموقف في النظام القانوني العراقي

 قانوني الاردنيفي النظام ال المطلب الثاني: علاقته

 الخاتمة

 )النتابج والتوصيات(

 المصادر والمراجع
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 المبحث الاول

 اللعريف بالقانون الدولي العام والداخلي واتجاهاته

Section One 

Introduction to Public and Domestic International Law and 

Its Trends 

تشترك كذلك ف ي العدي  د م ن لما كانت قواعد القانون الدولي العام قانونية , ف نها  

الصفات التي تتصف بها قواع د القانون الداخل ي, وخاصة من ناحي ة الصياغ ة الفنية 

والنفال والالتزام كما ان الافكار الاساسية التي يقوم عليها القانون الدولي العام كثيراً ما 

لي ولاسيما في استعيرت او ت ثرت بالأفكار التي كانت قابمة في ول القانون الداخ

وان صاحب للك  .الحقبة الزمنية الاولى التي عاصرت ميلاد القانون الدولي العام

ادخال تغييرات عديدة تتلابم مع البيئة او الوسط الجديد الذي تزعزع فيه , وهو 

لهذا فان هناك العديد من القواعد في القانون الدولي  .المجتمع الدولي و العلاقات الدولية

قلت من قواعد القانون الداخليالعام انت
(1)
. 

 المطلب الاول

 اللعريف بالقانون الدولي العام واتجاهاته

The First Requirement 

Introduction to Public International Law and Its Trends 

إن تداخل العلاقات الدولية واتساع نطاقها في العصر الحديث، أدى إلى تطدور القدانون  

بشكل أصدبحت معده موضدوعاته تشدمل تلدك التدي كاندت تعدد مدن صدميم  الدولي وتقدمه

الاختصدداص الددداخلي للدولددة. ولددذلك فددإن مسدد لة العلاقددة بددين القددانون الدددولي والقددانون 

الداخلي تثير عددة إشدكالات قانونيدة، تتعلدق أساسدا بتددرج القدانونق هدل القدانون الددولي 

قابل هل يتم التعامل مع القانون الداخلي أسمى أو أدنى مرتبة من القانون الداخلي؟ وبالم

بنفس الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟ إن هذه التساؤلات أسفرت عن وجود 

العديدد مدن المواقدف النظريدة لإيجداد الحلددول العمليدة لهدا. ف صدحاب النظدرة الكلاسدديكية 

الثنابية بين القانونين التي ت خذ بفكرة الإرادية في وجود القانون الدولي ي خذون بمذهب 

الدددولي والددداخلي والانفصددال التددام بينهمددا. أمددا أصددحاب النظددرة الحديثددة المبنيددة علددى 

المفهوم الموضوعي للقانون، فيميلون إلى الأخذ بمذهب وحدة القانونين والاشتقاق فيمدا 

بينهما
(2)
. 

القانون وهو فرع من فروع علم القانون، وقد اختلف العلماء في تسميته هذا 

ومنهم اسماه قانون الشعوب  .فمنهم من اطلق عليه اسم القانون الدولي او قانونه الامم
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او قانون البشر ومنهم من دعاه قانون الحرب والسلم او قانون الجنس البشري او 

السياسي الخارجي
(3)
.  

المجتمددع القددانون الدددولي العددام: هددو عبددارة عددن مجموعددة القواعددد القانونيددة التددي تددنظم  

الدددول, الاشددخاص السدديدة و  :الدددولي العددام يتدد لف هددذا المجتمددع بالدرجددة الاولددى مددن

المنظمدات الحكوميدة الداخليدة و  :الراشدة الوحيدة في القانون الدولي , يضداف الدى هدذه

كالشدددعوب وحركدددات التحريدددر  :المواطندددون العددداديون وبعدددض الكياندددات غيدددر الدوليدددة

الهيئات اهلية تملك الحقوق و الواجبات الدوليةالوطنية , يعود الجميع هذه 
(4)
. 

وقد اختلف الفقهاء أيضا في تعريف القانون الدولي العام هذا مدا يمكدن استخلاصده مدن  

 - :الاتجاهات التالية

) مجموعددة القواعدد د :يعددرف انصددار الاتجدداه التقليدددي بانددهالاتجاااا الكلاستاايكي    أولاا 

بددين الدددول( ومفدد دة هددذا القددانون يعنددي بتنظدديم الحقددوق القانونيدد ة التددي تددنظم العلاقدد ات 

والواجبات للدول فقط لان المجتمع الدولي ينذاك لدم يكدن يعدرف سدوى الددول ك عضداء 

وهو التعريف نفسه تقريبدا الدذي قدال بده الفقده الهولنددي غدرو تشديوس  .للمجتمع الدولي

كلاسديكي و معروفدا اكثدر م( , الذي ودل متدداولا او مواكبدا لفتدرة الاتجداه ال1221عام )

من ثلات قدرون و حتدى مطلدع القدرن العشدرين لدم يبتعدد الكلاسديكيون عدن مفهدوم للدك 

التعريف وعرفة الفقيه اوبنهايم بانه ) مجموعة القواعد العرفية او الاتفاقية التي تغيرهدا 

الدول ملزمة في علاقتها المتبادلة(
 (5)

. 

الددذي يحددوي المبددادش المنشددئة و المنظمددة وعرفدده جددورج سدديل باندده: النظددام القددانوني  

للمجتمع الدولي وعرف لورانس, بانه: القواعد التدي تحددد سدلوك الددول المتمديندة وفدي 

تصرفاتها المتبادلة وعرفده روسدو بانده: للدك الفدرع مدن القدانون الدذي يحكدم الددول فدي 

ي القدرار الدذي علاقتها المتبادلدة, أمدا نظدر القضداء الددولي فقدد ايدد التعريدف التقليددي فد

م( , ومددن 1792اصدددرته نمحكمددة العدد دل الدوليددة الدابمددةن حددول قضددية اللددوتس عددام )

خلالدده جدداء تعريددف القاندد ون الدولدد ي باندده: نالقددانون الددذي يحكددم العلاقددات بددين الدددول 

المستقلةن, اما الا انتقلنا الى الفقه العربي , فإننا نجد مؤلفات عديدة قد تضمنت تعريفاتده 

ن مددا ورد بخصددوص القددانون الدددولي العددام نددذكر مجموعددة القواعددد التددي تددنظم ومددن بددي

العلاقات بين الدول وتحدد حقدوق كدل منهدا و واجباتهدا ن وعدرف ايضدا بانده: نالقدانون 

الذي ينظم علاقة الدولدة بغيرهدا مدن الددول ويحكدم تصدرفاتها فدي المحديط الخدارجي او 

الدولينالدولي, ومن هنا اطلق عليه اسم نالقانون 
 (6)

. 

أصبحت التعريفات الكلاسيكية للقانون الدولي قاصرة ولا تواك ب التط ور الذي حدت  

فالتعريفات السابقة قد تكون  .في مجال العلاقات بين اشخاص القانون الدولي العام

مقبولة ومعقولة ايام ان كانت الدول ينذاك هي الشخص الوحيد من اشخاص القانون 
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نما طرأت عوامل كثيرة و مختلفة اقتصادية و اجتماعية و سياسية الدولي العام , بي

وسعت في مجال قواعد هذا القانون وجعلت منه اكثر شمولية في مجتمع دابم التطور 

والذي اصبح اليوم يضم عددا من الاشخاص الدولية التي جانب الدول , وهي 

ر المعترف بهم وغير المنظمات الدولية و الفاتيكان و الاتحادات الدولية و الثوا

المعترف بهم وكل هذه الاشخاص اصبحت اليوم مخاطبة ب حكام القانون الدولي 

العام
(7)
. 

ا  يعكس الاتجاه الكلاسيكي, الموضوعي قد اعتبر الفرد هو الاتجاا الموضوعي    ثانيا

الشخص الوحيد للقانون الدولي و هو الشخص الذي يملك الارادة وان الشخصية 

دولة هي مجرد افتراض ليست لها حقيقة في الوجود , ومن ثم ليست شخصاً القانونية لل

من اشخاص القانون الدولي العام , وحسب هذا الاتجاه , ان الفرد هو المقصود عندما 

نخاطب الدول بعضها البعض , وت سيساً على للك فان مخاطبة الدول في علاقتها انما 

الارادة , الا ان هذا الاتجاه لم يسلم من النقد  تعني مخاطبة الافراد الذين وحدهم يملكون

بسبب انكاره لمكانة الدولة وشخصيتها القانونية في المجتمع الدولي , وانه من الثابت 

ان الدولة هي شخص من اشخاص القانون الدولي المعاصر ان لم تكن الشخص الربيس 

و الفاتيكان و الحركات و من اشخاصه الى جانب المنظمات الدولية العالمية و الاقليمية 

التحررية و الاتحادات الدولية وغيرها من الوحدات الدولية الاخرى
(8)
. 

ا  الاتجـاا الحديـث  و يتميز عدن سدابقه, وان جمعد وا فدي تعريفداتهم للقدانون الددولي ثالثا

بين الدولة واشخاص القانون الددولي الاخدرين , فد نهم انقسدموا حدول موقدع الدولدة بيندة 

شخاص، فمنهم من اعتبر الدولة هي الشخص الربيسي للقانون الدولي الى جانب هذه الا

اشخاص اخرين للقانون. ال عرفوه ب نه: مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقدوق 

و واجبات الدول , وغيرهدا مدن أشدخاص القدانون الددولي, فدي حدين انكدر اخدرون علدى 

الدولدددة و المنظمدددات الدوليدددة وغيرهدددا مدددن الشخصدددية القانونيدددة الدوليدددة واعتبدددروا ان 

حيث عرفوا القدانون الددولي ب نده: مجموعدة مدن القواعدد  .اشخاص القانون الدولي العام

القانونية التي تلزم الدول المستقلة بها, والتي تلزم مختلف المنظمات الدولية أيضاً خلال 

نظمددات الدوليددة مددن علاقتهددا المتبادلددة, بينمددا لهددب اخددرون الددى اعتبددار الدولددة و الم

والددليل علدى للدك  .اشخاص القانون الدولي العام , ويحتل الفرد مجالا ضيقاً الى جانبها

ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن القواعد الدولية لحقوق الانسان وحرياته 

 علاوة على الحدالات التدي يخاطدب فيهدا الفدرد مباشدرة بدبعض قواعدد القدانون الاساسية

الدولي كما هو الش ن في القواعد المحرمة للرق وغيرها
(9)
. 
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 المطلب الثاني 

 اللعريف بالقانون الداخلي 

The Second Requirement  

Introduction to Internal Law 

لقد عرف علماء القانون وفلاسفته القانون بتعاريف كثيرة متباينة، وبلغ الامر 

ليفي ان يضع كتاباً في تعريف القانون , والقانون يمكن بالفقيه الفرنسي الاستال هنري 

ان يعرف تعريفاً واسعاً بانه: نصيغة لقوالب السلوك الاجتماعين كما يمكن ان يعرف 

ً أضيق , فالتعريف الذي أورده الاستال كابيتان الذي يعرف القانون بانه:  تعريفا

شخاص الذين يعيشون في مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم العلاقات المعقدة للأ

وكذلك تعريف الاستال هولاند القابل: بان القانون قاعدة عامة لتنظيم افعال  المجتمع,

وعرفه الاستال  الانسان الخارجية تنفذ قسراً من جانب سلطة سياسية لات سيادة

السنهوري بانه: مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية والتي تقسر الدولة 

على اتباعها, ولو بالقوة عند الاقتضاء الناس
.
 

من خلال تقسيم القانون الى قانون عام خارجي دولي وقانون عام داخلي وقانون  

 .خاص يتضح ان القانون الداخلي يضم القانون العام الداخلي , والقانون الخاص

هزتها هو القانون الذي يختص بتنظيم العلاقة بين الدولة واج :القانون العام الداخلي

ً بوصفها صاحبة السيادة , تمُارس سلطتها في نطاق الإقليم التابع لها ولا يمكن  داخليا

 .لأي دولة التدخل في شؤن الدول الاخرى ما دامت خارج نطاق إقليمها

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أشخاص لا يظهر ايهم  :القانون الخاص

فيندرج تحت سلطان القانون الخاص  .سيادةفي العلاقة باعتباره صاحب سلطة و

العلاقات التي تنش  بين الأشخاص العاديين ,أو بينهم و بين شخص يملك السلطة 

والسيادة ولكنه لا يتدخل في العلاقة بصفته هذه
(10.)

 

 المبحث الثاني

 نظريات القانون الدولي والداخلي ومدى تطابقهما مع دستاتير الدول

Section Two 

Theories of International and Domestic Law and the Extent to 

Which the Two Laws Conform To the Constitutions of 

Countries 

لها بعدان احدهما مادي  -قواعد القانون الداخلي والقانون الدولي-ان العلاقة بين  

نونية التي والاخر شكلي, فمن وجهة النظر المادي, فهي تعني نتحديد العلاقات القا

يحكمها القانون الداخلي, كمسابل الجنسية و التنظيم الاداري للدولةن, وتلك التي يعنى 
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بها القانون الدولي نكقواعد الحرب والحياة و تحدي د المياه الاقليمي ةن ولا شك ان 

توزيع الموضوعات بين القوانين لا يتخذ شكلا ثابتاً و إنما هو يعتمد على تطور القانون 

ولي و تقدمه, اما من وجهة النظر الشكلية فان إجراءات وضع كل من القوانين الد

فمن حيث  .الداخلي والدولي تصير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين القانونين

تدرج القواعد القانونية يمكن التساؤل عما الا كان القانون الدولي اعلى أو أدنى مرتبة 

ً للأخر,  من القانون الداخلي اما إنهما يقعان على نفس الصعيد, ويعد احدهما مساويا

ومن حي ث تطبيق القواع د القانوني ة يمكن التساؤل. عم ا الا ك ان القانون الدولي يطبق 

مباشرة في النظام الداخلي , وعما الا كان هذا القانون الدولي يمنح مباشرة حقوق 

كما يثور التساؤل عن مدى تطبيق  الأفراد داخل الدولة أو يرتب التزامات على عاتقهم

القاضي الوطني لقواعد هذا القانون وعلى العكس يمكن ان تثور تساؤلات مماثلة فيما 

يتعلق بوضع القانون الداخلي في النظام الدولي, فظهرت في هذا المجال نظريتان , 

لارادي الذي النظرية التقليدية التي تقول ان القانون الدولي قانون تنسيق ت خذ بالمفهوم ا

يقيم القانون الدولي على رضا الدول , وهي تقود الى الأخذ بمذهب ازدواج القانون أو 

ثنابية القانون الداخلي و الدولي والانفصال الكامل فيما بينها اما النظريات الحديثة التي 

تقول ان القانون الدولي قانون تبعية وخضوع فت خذ بالمفهوم الموضوعي الذي يرجع 

القانون الى عوامل خارج الإرادة الانسانية وهي تقوده الى الأخذ بمذهب وحدة أصل 

القانونين و تكوينهما لنظم قانوني واحد مع اشتقاق احدهما من الاخر
(11)

. 

 المطلب الاول

 نظريات القانون الدولي العام والداخلي

The First Requirement 

Theories of Public and Domestic International Law 

امددام هدد ذا الواقدد ع كدد ان التسدداؤل القاندد وني يتضددمن الاسددتفهام حددول كددون كددلا  

القددانونين يشددكلان نظامدداً قانونيدداً واحددداً ام ان كددلاً القددانونين يشددكلان نظددامين قددانونين 

 مستقلين احدهما عن الاخر وان كان هناك نقاط التقاء عديدة بينهما؟ 

القانوني في الاجابة على مثل هذا التساؤل وقد ترتب على للدك لقد اختلف الفقه  

وهور العديد من الآراء الفقهية بهذا الصدد ، ويمكن إجمال هذه الآراء ضدمن نظدريتين 

ربيسددتين تمددثلان الاتجدداهين الربيسددين حددول هددذه المسدد لة الأولددى هددي نظريددة ازدواج 

تناول فيما ي تي موجزاً عدن هداتين القانونين والثانية هي نظرية وحدة القانون، وسوف أ

النظريتين وبالقدر اللازم لخدمة هذه الدراسة
(12)

، وبعد للك أتناول العلاقة بين القانونين 

 وفق الدساتير الوطنية. 
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أولاً: نظرية الازدواج: هذه النظري ة تجعل قواعد القانون الدولي العام و قواعد القانون  

نظاما ً قانونياً واحدا لا ينفصل عن بعضه, و تقوم هذه الداخلي كتلة قانونية واحدة, أي 

النظرية على فكرة التدرج القانوني الذي يقظي بضرورة خضوع القاعدة القانونية 

الى ان أنصار هذه النظرية  .الأدنى مرتبة الى القاعدة التي تعلوها و تستمد قوتها منها

الاساسية العامة التي تسود جميع  قد اختلفوا في تحديد القانون الذي تكمن فيه القاعدة

القواعد الاخرى و تكسبها قوتها الالزامية
(13)

. 

ويذهب انصار هذه النظرية ، وعلى رأسهم الفقيه الالماني نشتروبن والفقيه الايطالي  

نانزلوتين الى ان كلاً من القانونين الدولي والداخلي يشكلان نظدامين قدانونين مسدتقلين 

الأخر ولديس هنداك تدداخل او توحدد بينهمدا وللدك لوجدود عددة  ومنفصلين كل منهما عن

اعتبدددارات ترتدددب للدددك وتقدددوم علدددى اسددداس وجدددود اخدددتلاف فدددي مصدددادر واشدددخاص 

وموضوعات كل من القانونين عن الاخر فضلاً عدن اخدتلاف البنداء والتكدوين القدانوني 

لكل من النظامين عن الاخر
(14)

اخلي يتكدون ، ال انه ومن حيث التكوين فدان القدانون الدد

بالإرادة المنفردة للدولة بينما يتكون القانون الددولي بدالإرادة المشدتركة لعددد مدن الددول 

وكذلك من حيث طبيعة المصادر فانه يوجد اخدتلاف بدين المصدادر الدوليدة والداخليدة ، 

اما من حيث الاشخاص فان قواعد القانون الداخلي تخاطب الافراد بالدرجة الاساس في 

لقواعدد الدوليدة تخاطدب الددول بالدرجدة الاسداس ، امدا مدن حيدث موضددوعات حدين ان ا

القانونين فان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول في حين ان القانون الداخلي ينظم 

ويترتب على الاخذ بهذه النظرية، استقلالية كل من القانونين عدن  .العلاقات بين الافراد

الاخر بل ان الامر يقدوم علدى اسداس ان كدل دولدة يجدب الاخر وعدم لوبان احدهما في 

ان تراعي التزاماتها الدولية عند ممارسة حقها في انشداء قواعدد القدانون الدداخلي ، وان 

النتيجددة المترتبددة علددى عدددم مراعدداة للددك لا تتمثددل بددبطلان القددانون الددداخلي المخددالف 

رتددب علدى المخالفدة إلا تحمددل للالتدزام الددولي بدل ان للددك القدانون يبقدى صدحيحاً ولا يت

كمدا  .الدولة للأثار الدولية المترتبة علدى مثدل هدذه المخالفدة الا وهدي المسدؤولية الدوليدة

يترتب على مفهوم الاستقلالية ان القوانين الدولية لا يمكن ان تكتسب صفة الالزام على 

الا الا اتخذت  الصعيد الداخلي أي انها لا تتحول الى قواعد ملزمة على الصعيد الداخلي

الدولددة إجددراءات تشددريعية تحددول بموجبدده محتددوى القواعددد الدوليددة الددى قواعددد داخليددة، 

وللك وفقاً للإجراءات العادية لإصدار القواعد القانونية الداخلية, اما فيما يتعلق بالسلطة 

القضابية الوطنية فان وويفتها تقوم على اساس النظر فيما معروض امامها على اسداس 

ير وتطبيق القانون الداخلي فقدط ولديس لهدا ان تطبدق القواعدد الدوليدة الا الا اتخدذت تفس

أي انده وبشدكل عدام  .الاجراءات الشكلية المقررة لتحويل تلك القواعد الى قواعد وطنيدة

لا يمكن ان تنش  حالة تنازع بين القوانين فيمدا يخدص القدانونين الددولي والدداخلي وللدك 
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ل منهما عن الاخدر, حيدث انده وبموجدب هدذه النظريد ة يختلدف لاختلاف نطاق تطبيق ك

نطاق القان ون الدول ي عن القانون الداخلي, والا كانت فكرة نظرية ازدواج القانونين قد 

تعرضت الى الانتقاد في الفترة الاولى لظهورها فان هذه الانتقادات قد تكدون اكبدر ألان 

حيدث انده وفيمدا يتعلدق  الددولي العدام, في ول التطورات التي حصلت في نطاق القدانون

بالأشددخاص الددذين تخدداطبهم قواعددد القددانون الدددولي نجددد ان هددذا القددانون لددم يعددد قانوندداً 

يخاطب بقواعده الدول فحسب بل ان هناك العديد من القواعد فيه تخاطب الافراد بشدكل 

علدديهم مباشددر ودون التوسددط بدددولهم وتمددنحهم هددذه القواعددد حقوقدداً معينددة او تفددرض 

التزامات معينة والمثال على الحالة الاولى القواعدد الدواردة فدي القدانون الددولي لحقدوق 

الانسان محل هذه الدراسدة امدا الحالدة الثانيدة فتتمثدل بدالكثير مدن القواعد د الدوليد ة التدي 

تفرض التزامات على الافراد كتلك التي تتعلق بمندع انتهاكدات حقدوق الانسدان او حظدر 

الرقيق او المخدددرات, ويترتددب علددى مددا تقدددم فيمددا يتعلددق ب شددخاص القددانون الاتجددار بدد

الدولي نتيجة اخرى تتمثل بان موضوعات القانون الددولي ليسدت مقتصدرة علدى تنظديم 

العلاقات بين الدول بل انها تتعدى الى الاهتمام بالإنسان وبصيانة حقوقه والحفاو علدى 

لاختلاف الظاهر بين المصادر الدولية والوطنية لا البيئة. اما فيما يتعلق بالمصادر فان ا

يعني الاختلاف الحقيقي في طبيعة هذه المصدادر ومحتواهدا ، حيدث ان وجدود التشدريع 

مثلاً كمصدر اساسي للقانون الداخلي لا يعني عدم وجود ما يقابله فدي القدانون الددولي ، 

لدولي لكن طريقة التعبير عنه حيث ان المعاهدات في حقيقتها ليست الا تشريعاً للقانون ا

تختلددف عددن طريقددة التعبيددر فددي التشددريع فددي القددانون الددداخلي وللددك لضددرورات البيئددة 

الدوليددة ومددا تتطلبدده مددن شددكليات تختلددف عددن البيئددة الداخليددة. امددا فيمددا يتعلددق بالبندداء 

القددانوني، فددان القددانون الدددولي، وان كددان يفتقددد الددى سددلطات مماثلددة شددكلاً للسددلطات 

موجودة على الصعيد الداخلي والتي تتولى مهمة التشريع والحكم والتنفيذ ، فان حقيقدة ال

الامددر تفيددد بددان مثددل هددذه السددلطات موجددودة علددى الصددعيد الدددولي ويظهددر للددك بشددكل 

واضح في عهد التنظيم الدولي المعاصر ال توجدد هيئدة دوليدة عامدة مدن الممكدن لهدا ان 

جددود جهدداز قضددابي يتددولى الفصددل فددي المنازعددات تتددولى مهددام تشددريعية ويلحددق بهددا و

وجهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ القانون الدولي وعددم خرقده ويتمثدل للدك فدي اليدة عمدل 

مجلس الامن واختصاصاته التنفيذية
(15)

 . 

ا  نظرية وحدة القانون  هي على النقيض من نظرية الازدواج السابقة ف نهدا تجعدل  ثانيا

قانوني ة واحدة، أي نظام قانوني واحد لا ينفصدل عدن بعضده،  من قواعد القانونين كتل ة

وتقوم هذه النظرية على فكرة التدرج القدانوني الدذي يقضدي بضدرورة خضدوع القاعددة 

القانونية الادنى مرتبة في السلم القانوني الى القاعدة التي تعلوها وتستمد قوتها منها الى 

مة التي تعد اساس القانون كلهأن ينتهي التدرج عند القاعدة الاساسية العا
(16)

. 



 

438 

Journal of Legal Science 

Volume 40 / Second Issue- 2025 

 

 مجلة العلوم القانونية

 2025 – الثاني/ العدد  40لمجلد ا

وتقوم هذه النظرية وبحسب ما يظهر من تسدميتها علدى اسداس وحددة كدل مدن القدانونين 

الدددولي والددداخلي وتكوينهمددا لنظددام قددانوني واحددد يقددوم علددى اسدداس تدددرج هرمددي فددي 

القواعد بحيث تخضع القاعدة الادنى الى القاعدة الاعلى منها وهكذا الدى حدين الوصدول 

ولما كانت هذه النظرية قابمة علدى  .لى القاعدة العليا الاساسية التي تحكم جميع القواعدا

اساس الوحدة والتدرج فان للدك قدد أدى الدى انقسدام أنصدار هدذه النظريدة الدى اكثدر مدن 

قسدددم فيمدددا يتعلدددق بالتددددرج بدددين القواعدددد ، وكاندددت نقطدددة الاخدددتلاف الربيسدددة فدددي هدددذا 

القددانونين نالدددولي والددداخلين يحتددوي علددى القاعدددة  الخصددوص تتعلددق بتحديددد أي مددن

الاساسية ، أي القاعدة العليا التي تحكم القواعد الأدندى منهدا. وعلدى هدذا الاسداس انقسدم 

انصار نظرية وحدة القانون الى اتجاهين يقوم كل منهما على نظرية متفرعة من نظرية 

سددمى فددي القددانون الددداخلي وحدددة القددانون، الاولددى تقددوم علددى اسدداس وجددود القاعدددة الا

والثانية على اساس وجودها في القانون الدولي
(17).

 

  : نظرية وحدة القانون وسمو القانون الداخلي . أ

ويتزعم هذه النظريدة الفقيهدان نكوفمدانن و نفيرانددييرن اللدذان يدذهبان إلدى إن القاعددة 

الددداخلي ، وإلا كانددت الأساسددية للنظددام القددانوني الدددولي والددداخلي موجددودة فددي القددانون 

موجودة في هذا القدانون ف نهدا بالت كيدد سدوف تكدون فدي اسدمي مصددر لهدذا القدانون إلا 

وهو الدستور, حيث ان قانون الدولة هو المعبر عدن ارادتهدا وبمدا ان ارادتهدا هدي التدي 

، تحدد التزاماته ا الدولي ة حيث لا توجد سلطة عليها ف وق الدولة تح دد هذه الالتزامد ات

فان هذا القانون يكون أعلى من القانون الددولي حيدث ان القدانون الاول هدو الدذي يوجدد 

القددانون الثدداني، وان الدسددتور هددو للددك الجددزء فددي القددانون الاول والددذي يتددولى عمليددة 

التخطيط والتنظيم فيمدا يتعلدق بالالتزامدات الدوليدة، حيدث انده هدو الدذي يحددد السدلطات 

ات باسم الدولة والإجراءات اللازمة لعمليدة الإبدرام والتصدديق المختصة بإبرام المعاهد

والنفال ، وعلى للك فان القانون الدولي العام ليس الا فرعداً مدن القدانون الدداخلي حسدب 

رأي أنصار هذه النظرية, وعلى الرغم من بعض النقاط المنطقيدة التدي جداءت بهدا هدذه 

لجوانب الأخرى ، حيث أنها الا نجحدت فدي النظرية الا انها غير منطقية في العديد من ا

ت سيس القوة الملزمة للمعاهدات على أساس الدسدتور ، فدان هدذا لا يعندي ت سديس جميدع 

مصددادر القددانون الدددولي علددى هددذا الأسدداس ، حيددث ان هددذه المصددادر لا تقتصددر علددى 

ال المعاهدات بل ان هناك مصادر اخرى لا يمكن ت سيسها على ما يحتويه الدستور ومثد

ومدن  .للك القواعد العرفية التي تلتزم بهدا الدولدة دون ان يكدون للدسدتور دخدل فدي للدك

ناحيددة اخددرى فاندده لددو افتددرض ان الالتزامددات الدوليددة تسددتند الددى الدسددتور فكيددف يمكددن 

تصور بناء الالتزامات الدولية كما هي على الرغم من تعديل او الغداء الدسداتير ، وهدذا 

 .الدولي ، ال ان تعديل الدساتير او الغاءهدا لا يدؤثر فدي الالتزامداتما هو قابم في العمل 



 

439 

Journal of Legal Science 

Volume 40 / Second Issue- 2025 

 

 مجلة العلوم القانونية

 2025 – الثاني/ العدد  40لمجلد ا

وقد وجهت الى هذه النظرية العديد من الانتقادات من قبدل مجموعدة اخدرى مدن انصدار 

نظرية الوحدة وهم الذين جاءوا بنظرية جديددة قابمدة علدى اسداس سدمو القدانون الددولي 

على القانون الداخلي
(18)

 . 

 القانون وستمو القانون الدولي نظرية وحدة  . ب

تزعم هذه النظرية كل من الفقهاء نكلسن و نفردروسن و نديكين، وتقوم هذه النظرية 

على أسداس انتقداد النظريدة السدابقة والاتيدان بعكدس مدا تضدمنته وهدو قدابم علدى اسداس 

وضددع القاعدددة الاساسددية العليددا ضددمن القددانون الدددولي ، أي ان القددانون الدددولي يكددون 

 .قانون الاعلى والأساسي ، ومدن ثدم يجدب ان تخضدع لده القدوانين الداخليدة لكدل الددولال

ويؤسس انصار هذه النظرية فكرتهم على اساس التدرج ايضاً ولكن معيار سمو القاعدة 

ضمن النظام القانوني يكون على اساس اتساع نطاق تطبيقها ، وعلى هذا الاساس فانهم 

لاسمى على اعتبار ان قواعده لات تطبيق اوسع حيث انه يرون بان القانون الدولي هو ا

الا كانت جميع الوحدات القانونية أي الدولة تخضع من اصغرها الى اكبرها الدى سدلطة 

قانون الدولة فان الدولة بدورها تخضع الى القانون الددولي ، أي انده سدوف يطبدق علدى 

دات القانونية الموجودة فدي جميع الدول وبالتالي فانه بذلك سوف يطبق على جميع الوح

جميع الدول وبالتالي فسوف يكون له نطاق تطبيق اوسع ومن ثم فيجب ان يكون اسدمى 

من القانون الداخلي المحدد من حيث نطداق التطبيدق, وقدد تعرضدت هدذه النظريدة أيضداً 

للانتقاد وللك على أساس انه حتى الا كانت الدول قد قبلدت بسديادة القدانون الددولي علدى 

انونها فإنها وبموجب العمل الدولي ، لم تسلم بهذه السيادة بشدكل مطلدق بدل انهدا قيددتها ق

بعدم القبول بالسريان المباشر للقانون الدولي علدى رعاياهدا الا بموجدب موافقتهدا وللدك 

ضمن ما يعرف )بنظام الدمج( أي دمج القاعددة الدوليدة بالقدانون الدداخلي بدإرادة الدولدة 

وفضلاً عن للك فان ما جاءت به هدذه النظريدة ،  .اخلي صادر عنهاوبتصرف قانوني د

والقابم على أساس كون القانون الداخلي متفرعاً من القانون الدولي ، قول لا ينسجم مدع 

المنطددق والتطددور التدداريخي ، حيددث اندده ومددن المعددروف ان القددانون الددداخلي اقدددم مددن 

كدون الفدرع اقددم مدن الأصدل ؟ وأمدام فكيف يمكدن ان ي القانون الدولي من حيث الوجود

هذه الاتجاهات النظرية بش ن العلاقة بين القانونين والتي لكل منها نقاط صحيحة ونقاط 

اخرى قد تكون بعيدة عن الصحة لا بد من معرفة واقدع هدذه العلاقدة ، والحكدم القدانوني 

ت اليهدا العملي والمعمول به بهدذا الخصدوص, علدى الدرغم مدن الانتقدادات التدي تعرضد

نظرية وحدة القانون بشدكل عدام الا ان الافكدار التدي جداء بهدا كدل مدن الاسدتال نكلسدنن 

ونجورج سلن لدعم هذه النظرية قد ادت بالنهاية الى انتصار مفهوم هذه النظريدة علدى 

النظريات الاخرى المخالفة لها
(19)

. 
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لعديددة المؤيددة لهدا، حيث اننا نجد وبموجب التعامدل الددولي اضدافة الدى الآراء الفقهيدة ا

حسم الخلاف الفقهي لمصلحة هذه النظرية ، ويبدو ان خيدر انتقداد توجهده هدذه النظريدة 

الى نظرية الازدواج هدو انهدا اصدبحت لا تنسدجم مدع الطبيعدة الجديددة للمجتمدع الددولي 

والتطددور الحاصددل فددي القددانون الدددولي علددى هددذا الاسدداس فكيددف كددان يمكددن وبموجددب 

ان يحدددد الوضددع القددانوني لمدددن معينددة فددي العددالم موضددوعة تحددت  نظريددة الازدواج

فضدلاً عدن هدذا  .الادارة الدولية او بالنسبة إلى الأقاليم التي وضعت تحت نظام الوصاية

لا يمكن لنظرية الازدواج ان تفسر كيف ان بعض الافراد تحدد اختصاصاتهم وحالاتهم 

ديد الحالدة القانونيدة للأمدين العدام للأمدم القانونية بمقتضى معاهدات دولية ومثال للك تح

نظريدة  المتحدة، ولكن الا علمندا ان الخدلاف الفقهدي أفضدى الدى نتدابج إيجابيدة لمصدلحة

وحدة القانون التي زاد مؤيديها شيئاً فشيئاً مع تطور القانون الدولي ، نتساءل عن نتدابج 

 كانت النتيجة الايجابية ؟ الخلاف بالنسبة لنظرية سمو القانون في نظرية الوحدة فلما 

نظرية وحدة القانون  الا كان الخلاف بين نظريتي الوحدة والازدواج قد حسم لمصلحة

أفضى إلى الاعتراف أو الأخذ بنظرية  والاعتبارات العملية ، فان واقع العمل الدولي

وحدة القانون مع سمو القانون الدولي
(20)

 . 

 المطلب الثاني 

 تطابق القانونين مع دستاتير الدول وموقفه من القانون العراقي والأردني 

The Second Requirement  

The Compatibility of the Two Laws with the Constitutions of 

the Countries and Its Position on the Iraqi And Jordanian 

Law 

و ننظرية وحدة القانونن , فان التطبيقات نتيجة للتناقض بين نظرية نازدواج القانونن  

 -:العملية قد اختلفت أيضا

يتمتع القانون الدولي بسموه على القانون الداخلي في مجال أولاا  العلاقات الدولية  

الا القانون الدولي فيما بينها فالدول عندما تتعامل  العلاقات بين الدول. فالدول لا تطبق

ان يعتمد على قانونه الداخلي و يتصرف بموجبه , بل عليه  فيما بينها لا يجوز لأي منها

 .ان يتصرف طبق اً لقواعد القانون الدولي

ا  القضاء الدولي   القضاء الدولي استقر على مبدأ علو القانون الدولي على القانون ثانيا

د الداخلي وقد أكد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هذا المبدأ, وح دت تط ور جدي 

في هيمنة القان ون الدولي على القانون الداخلي, ال يجوز للمحكم ة الجنابية الدولية ان 

تنظر في جرابم وقعت في الدول ومحاكمة الأفراد عن جرابم ارتكبت داخل الدولة و 

 .خاضعة لاختصاصها , وللمحكمة إصدار عقوبات ضد مرتكبي هذه الجرابم
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ا  دستاتير الدول    :دساتير الدول في مدى استجابتها للقانون الدولياختلفت ثالثا

تقتصر دساتير الدول على عرض مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي دون ان   . أ

 تحدد أياً من القانونين يعلو على الاخر.

فرض دساتير بعض الدول على المشرع الوطني التوفيق ما بين القوًانين التي   . ب

 .يصدرها والقواعد العامة للقانون الدولي

تنص دساتير بعض الدول على ادماج قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي  . ت

 .بصورة صريحة على سمو القانون الدولي و تنص

واعد الدولية , الاولى القواعد الدولية ميزت بعض الدساتير بين نوعين من الق . ت

التي لا ترتب اعباء مالية على الدولة فهذه تكون نافذة داخل الدولة بمجرد 

موافقة ربيس الدولة اما القواعد التي ترتب اعباء مالية فلا بد من موافقة 

 .البرلمان عليها واصدار تشريع داخلي

لدولي العام الا بعد إصداره أوجبت دساتير بعض الدول عدم تطبيق القانون ا  . ج

بموجب تشريع داخلي يلزم المؤسسات الداخلية
(21)

 . 

 المبحث الثالث

 موقف القانون الدولي في النظام القانـوني العراقـي والأردني

Section Three 

The Position of International Law in the Iraqi And Jordanian 

Legal System 

مس لة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي تعتبر من أكثر القضايا جدلية بين  

جمهور الباحثين، ولاسيما في ول التوسع الهابل في العلاقات بين الدول، وسعيها الى 

ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أدى الى تطور القانون الدولي واتساع 

أصبحت تتداخل مع الاختصاص الداخلي للدولة. وقد أدى للك الى  موضوعاته بحيث

خلق نوع من التعارض بين القانونين، وبروز جدال حول مس لة أيهما يسمو على 

الأخر؟ وقد ارتبطت الدولتان كغيرها من الدول بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات، الا 

دات والاتفاقيات الدولية في أن الدستور الأردني قد صمت عن تحديد مكانة المعاه

النظام القانوني الوطني، ولاسيما في حال التعارض بينها وبين التشريعات الوطنية، 

وقد فتح للك الباب أمام المحاكم الاردنية للاجتهاد في تلك المس لة، والتي استقرت 

تعارض أحكامها على الأخذ بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون النافذ في حال ال

 بينهما. 
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 المطلب الأول

 الموقف في النظام القانوني العراقي

The First Requirement 

Position in the Iraqi Legal System 

( )الملغى( موضدوع انضدمام العدراق الدى 179عالج المشرع العراقي في ول دستور ) 

الاتفاقيدددات الاتفاقيدددات والمعاهددددات الدوليدددة والجهدددات المختصدددة بالتفددداوض وابدددرام 

والمعاهددات الدوليددة واجددراءات المصدادقة والنفددال بموجددب قدانون عقددد المعاهدددات رقددم 

م( المؤقدت )الملغدى( 1791وبالرجوع الى نصوص دستور عدام ) (م1797لسنة  111)

( نجددد أن المشددرع العراقددي 1797لسددنة  111ونصددوص قددانون عقددد المعاهدددات رقددم )

والاتفاقيات الدوليدة ونفادهدا يمكدن تلخيصدها علدى  رسم إلية للتفاوض وإبرام المعاهدات

 النحو الآتي:

 على انه: 1791( من دستور 43نصت المادة) -1

  :قيادة الثورة ب غلبية أعضابه الصلاحيات التالية يمارس مجلس

 .وقبول الهدنة وعقد الصلح إعلان التعبئة العامة جزبياً أو كلياً وإعلان الحرب – ب

 .المعاهدات والإتفاقات الدوليةعلى  المصادقة – د

 (على انه:15المادة )  كما نصت -

 :الجمهورية مباشرةً الصلاحيات التالية يمارس ربيس

 .إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات والإتفاقات الدولية - 1

يختص مجلس قيادة الثورة )المنحل( بموجب أحكام الفقرة الثانيدة مدن المدادة الأولدى  -2

( بالتصدديق علددى المعاهدددات حيددث 1797لسددنة  111المعاهددات رقددم )مدن قددانون عقددد 

نصددت عل  دد ى اندده )التصددديق: الإجددراءات القانونيددة التددي يثبددت بموجبهددا مجلددس قيددادة 

الثورة فدي الجمهوريدة الع   د راقية علدى الصدعيد الددولي موافقتده النهابيدة علدى الالتدزام 

قيدة او عدن حكومتهدا او سدبق اقرارهدا بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهوريدة العرا

(من منظمة دولي ة او مؤتمر دولي
(22)

. 

( لأهميدة بعدض المعاهددات لنفادهدا 1797لسنة  111اشترط قانون المعاهدات رقم ) -3

  (17في الع     راق مصادقة مجلس قيادة الثورة )المنحل( ابتدداء، حيدث نصدت المدادة) 

للجمهورية العراقية المعاهدات التي تتناول إحكامها منه على انه: يخضع الالتزام ابتداء 

إحدددى المسددابل المددذكورة فددي فقددرات هددذه المددادة لشددرط التصددديق وفددق الإجددراءات 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الإقليمية. -1

 معاهدات الصلح والسلام. -2
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 .إنشاء المنظمات الدوليةالمعاهدات التي تتعلق ب -3

فقددد عددالج المشددرع مسدد لة التفدداوض،  2111أمددا فددي وددل دسددتور العددراق الدددابم لعددام  

 والابرام، والمصادقة والنفال على النحو الآتي:

 الجهة المخلصة باللفاوض  -2

يختص مجلس الوزراء بدإجراءات التفداوض فدي إبدرام المعاهددات والاتفاقيدات الدوليدة  

الوزراء الص لاحي ات  ( من الدستور على انه: ) يم ارس مجل س51ة)حيث نصت الماد

التفاوض بش ن المعاهدات والاتفاقيدات الدوليدة ، والتوقيدع عليهدا أو مدن  :سادسا -:الآتية

 (.يخوله

 .(Ratificationالجهة المخلصة باللصديق ) -0

الدوليددة التددي يخددتص مجلددس النددواب العراقددي بالتصددديق علددى المعاهدددات والاتفاقيددات  

الندواب  من الدستور على انده: )يخدتص مجلدس (21تعقدها الحكومة حيث نصت المادة)

ً  :بمدددا يددد تي المعاهددددات والاتفاقيدددات الدوليدددة ،  علدددى تنظددديم عمليدددة المصدددادقة :رابعدددا

 .(يسن ب غلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب بقانون

الجمهوريدة الصدلاحيات  من الدسدتور علدى انده: )يتدولى ربديس (93كما نصت المادة ) 

ً - الآتية: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس الندواب  :ثانيا

مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها( ، وتعد مصادقاً عليها بعد
 (23)

.  

أعطدى لمجلدس الندواب الكلمدة العليدا فدي  2111يتبين لنا أن دستور العراق الدابم لسدنة  

المصددادقة أو عدددم المصددادقة علددى الاتفاقيددات والمعاهدددات الدوليددة التددي تتفدداوض علددى 

إبرامهددا الحكومددة، دون أن يكددون لددربيس الجمهوريددة صددلاحية رفددض التصددديق علددى 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد مصادقة مجلس النواب عليها إل تعتبر مصادق عليها 

 .(لمهابعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تس

 .(Promulgation الجهة المخلصة بالإصدار ) -3

إصدار التشريع من اختصاص السلطة التنفيذية وفقدا للقواعدد العامدة فدي التشدريع لدذلك  

مدن الدسدتور،  (93أناط دستور العراق هذه المهمة بربيس الجمهوريدة بموجدب المدادة )

وبعد المصادقة يتم نشر المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية, ولم يصددر 

( الدذي 1797لسدنة  111لحد الان قانون جديد يحدل محدل قدانون عقدد المعاهددات رقدم )

يرسددم اجددراءات نفددال المعاهدددات والاتفاقيددات الدوليددة الددى حيددز التطبيددق، لددذلك تكددون 

ون هي الواجبة التطبيق في الحدود التي لا تتعارض فيها مع الدسدتور نصوص هذا القان

الجديد والنصوص القانونية النافذة
(24).

  

وأهددم هددذه الإجددراءات التددي تتبددع فددي الوقددت الحاضددر هددي التددي رسددمتها النصددوص  

الاتية
(25)

:  
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نتتدولى وزارة الخارجيدة بنداء  ( من قانون عقد المعاهدات علا  اناه 02نصت المادة) 

على طلب من الجهات المختصدة اعدداد وثدابق التفدويض والتفدويض بدالتوقيع والاجدازة 

اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثابق التصديق او الموافقة ووثابق التفويض بتبادل وثدابق 

التصددديق ومحاضددر تبددادل وثددابق التصددديق والمددذكرات المؤيدددة للتصددديق او الموافقددة 

 دة في هذا القانونن.ووثابق الانضمام للأغراض المحد

تقدددوم الدددوزارة أو المؤسسدددة المختصدددة بترجمدددة نصدددوص المعاهددددات (  02الماااادة) 

المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية وتعرض الترجمة على وزارة الخارجية لت ييددها 

 بعد الت كد من صحة الترجمة ومطابقتها للأصل.

 تنص هذه المادة على النقاط التالية:  ( 32المادة )

تقوم الوزارة أو المؤسسة المختصة بإرسال عدد كاف مدن النسدخ باللغدة العربيدة مدن -1

المعاهدة الثنابية الخاضدعة للتصدديق إلدى وزارة الخارجيدة مدع عددد مماثدل مدن اللابحدة 

ومختومدة القانونية والأسباب الموجبدة لقدانون التصدديق موقعدة مدن الموودف المخدتص 

بدددالختم الرسدددمي للدددوزارة أو المؤسسدددة وصدددورتين مختدددومتين مدددن وثيقدددة التفدددويض 

مدن  1وتقوم وزارة الخارجية بعد تدقيق الوثابق المرسلة إليهدا بموجدب الفقدرة  بالتوقيع.

هددذه المددادة برفعهددا إلددى رباسددة ديددوان رباسددة الجمهوريددة للنظددر فددي قبولهددا مددن ربدديس 

 ن مجلس قيادة الثورة.الجمهورية والتصديق عليها م

تتولى وزارة الخارجية اتخال جميدع الإجدراءات اللازمدة للموافقدة علدى المعاهددات  – 2

متعددة الأطراف بعد الاتفاق مع الجهات العراقية المعنية بالمعاهددة وللدك طبقدا لإحكدام 

 هذا القانون.

ءات اللازمددة تتددولى وزارة الخارجيددة طبقددا لإحكددام هددذا القددانون الإجددرا ( 32المااادة )

مكتدب أماندة السدر  –لدخول المعاهدات حيز التنفيذ وإبلاغ للك إلى مجلس قيادة الثدورة 

ورباسة ديوان رباسة الجمهورية والوزارات والمؤسسدات المختصدة. كمدا تقدوم بتحديدد 

 تاريخ دخول المعاهدات حيز التنفيذ وتصدر بيانا بذلك ينشر في الجريدة الرسمية.

ع النسخة الأصلية للمعاهددات والوثدابق الأصدلية المتعلقدة بهدا كوثدابق تود  (30المادة) 

التفوي ض والتفوي ض بالتوقي ع والإجازة اللاحقدة بدالتفويض بدالتوقيع ووثدابق التصدديق 

ومحاض ر تب ادل وثاب  ق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق أو الموافقة لدى وزارة 

وتحدتف  الدوزارة أو المؤسسدة المعنيدة بصدورة  الخارجية لحفظها في خزانة المعاهددات

( تنشددر المعاهدددة مددع قددانون تصددديقها أو الانضددمام إليهددا فددي الجريدددة 34منهددا مددادة )

الرسمية, أما في العراق فإن الاتفاقي ات والمعاه دات الدولية التي يصادق عليها العدراق 

ون أن تكددون لهددا أيددة وتنشددر فددي الجريدددة الرسددمية, تعددد جددزءا مددن القاندد ون الداخدد لي د

علوي ة عليه, وإنما تعامل معاملة التشريعات الداخلية، أما الا وجدد تعدارض بينهدا وبدين 
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القددوانين الداخليددة، فدد ن القاضددي الددوطني ملددزم بتطبيددق قواعددد التفسددير التددي تزيددل هددذا 

 التعارض بالاستعانة بالقاعدتين الاتيتين:

  دل أو يقيد السابق.الخاص يقي د الع ام, واللاحق يل غي أو يع

وبالاستعانة بهذه القواعد يمكن للقاضي الوطني تطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات 

الدولية مالم تكن نصوص الاتفاقيدة غيدر قابلدة للتطبيدق لعددم وضدوحها أو لأنهدا بحاجدة 

إلى قانون يصدر لتسهيل تطبيق نصوصها، فيلتدزم مجلدس الندواب بإصددار التشدريعات 

سهيل تطبيق الاتفاقيةاللازمة لت
(26)

.  

 المطلب الثاني

 علاقله في النظام القانوني الأردني

The Second Requirement  

It's Relationship in the Jordanian Legal System 

الدستور الأردني حصدر المعاهددات التدي تحتداج إلدى موافقدة مجلدس الأمدة فدي ندوعين  

الذي يب رم كافة المعاهدات، باستثناء المعاهدات ( منه هو 33فقط، فالملك حسب المادة )

التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة أعباء مالية، أو مساس بحقدوق الأردنيدين العامدة 

أو الخاصة, لكن الإشكال يثار بالنسبة للدول التي لم تحدد القيمدة القانونيدة للمعاهددة وان 

تبنت قضاء دستوريا مستقلاً 
 (27)

 . 

باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام لا يمكن أن تعيش بمعزل عن إن المملكة  

غيرها وإنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات مع غيرها من الدولق مما يثير 

موضوع كيفية تطبيق القانون الدولي داخل تلك الدولة، وتحديد طبيعة العلاق ة الت ي 

قانون الداخلي من جهة أخرى خاصة في ول ترب ط بين القانون الدولي من جهة، وال

اعتلاء الدستور قمة هرم تدرج القواعد القانونية الداخلية، وتمتعه بسمو يضفيه عليه ما 

يتسم به من سمو موضوعي مرتبط بطبيعة الموضوعات التي ينظمها، وسمو شكلي 

ك العلاقة، مرتبط بالإجراءات المتبعة في تعديله. وتختلف الدساتير في تحديد طبيعة تل

فمنها ما ينص صراحة على قيمة المعاهدات الدولية كالدستور المصري والدستور 

الكويتي، ومنها ما يفتقر لنص صريح في هذا المجال كالدستور الأردني، لذا كان لابد 

من دراسة القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني خاصة في ول تكرار 

 كيد سمو المعاهدات دون وجود نص يسعفها في للك. وقد تم محكمة التمييز الأردنية ت

التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن المعاهدات الدولية في الدستور الأردني لا يمكن 

أن تسمو على القانون الداخلي وإنما تتمتع بقيمة قانونية مساوية للقانون العادي وأدنى 

القضابي الأردني يقتصر على الأولوية من الدستور، وأن السمو المذكور في الاجتهاد 

في التطبيق وليس العلو في القيمة القانونية
(28)

. 



 

446 

Journal of Legal Science 

Volume 40 / Second Issue- 2025 

 

 مجلة العلوم القانونية

 2025 – الثاني/ العدد  40لمجلد ا

من ( ۳۳وتقوم المملكة بإبرام العديد من المعاهدات التي تتدرج في أهميتها وفقاً للمادة )

ً قد تنفرد السلطة  1712الدستور الأردني لعام  وتعديلاته، وتعد المعاهدة عملاً قانونيا

بإبرامه أو تشترك مع السلطة التشريعية، وقد أكد الدستور الأردني على مبدأ  التنفيذية

الفصل بين السلطات، وقام بتنظيم اختصاصاتها وللك من خلال تحديد اختصاص كل 

سلطةق بحيث تمارس اختصاصها بصورة مستقلة عن غيرها من السلطات، وأقام 

بادلة, ويعتبر الدستور الأردني، وفقاً العلاقة بينها على أساس من التعاون والرقابة المت

ً من الدساتير الجامدة من حيث  للرأي الراجح لدى الفقه الأردني كما سنوضح لاحقا

ً فيما يتعلق بإجراءات تعديله إضافة إلى  إجراءات تعديله مما يضفي عليه سمواً شكليا

قيه يجعل سموه الموضوعي المتعلق بطبيعة الموضوعات التي ينظمها، وهذا السمو بش

الدستور يحتل قمة هرم تدرج القواعد القانونية، بحيث يعتبر سند أي سلطة في 

ممارساتها لاختصاصها، وقد منح الدستور جلالة الملك صلاحية إعلان الحرب وعقد 

الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، أما المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة 

أو المساس بحقوق الأردنيين فيتوقف نفالها على موافقة مجلس الدولة شيئاً من النفقات 

الأمة، وقد توالت أحكام القضاء الدولية والوطنية مؤكدة سمو القانون الدولي على 

القانون الداخلي
(29)

.
 

 المطلب الثالث

 موقف محاكم اللحكيم ومحكمة العدل الدولية من العلاقة بين القانونين

The Third Requirement  

The Position of Arbitration Courts and the International 

Court Of Justice on the Relationship between the Two Laws 

نستعرض موقف محاكم التحكيم ومحكمة العدل الدولية من العلاقة بين القانون الدولي 

العدل الدولية والقانون الداخلي, ونشمل في هذا الفرع الاشارة الى موقف محكمة 

الدابمة ومحكمة العدل الدولية واحكام التحكيم الدولي المؤكدة لسمو القانون الدولي على 

 القانون الداخلي:

  قضاء محاكم اللحكيم الدولية والعلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخليأولاا  

والداخل ي،  محاك م التحكي م تعرضت لموضوع العلاق ة بين القانوني ن الدول ي 

سم و القانون الدولي سواء أكانت القواعد الدولية عرفي ة أم  وحرصت على ت كيد

ما قضت به محكمة التحكيم في  :اتفاقي ة، ومن الأمثل ة التي تطرق في هذا المجال

بين الولايات المتح دة وإنجلت را حول مخالفة نالاخيرةن  ۲۷۸۱قضية )الألباما( لعام 

ة الأمريكي ة بين ولايات الشمال وولايات الجنوب القواع د الدولي ة خلال الحرب الأهلي

العرفي ة المتعلقة بالحياد عندما سمح ت ببن اء السف ن وتجهيزها في موانئها، ومنها 
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السفين ة )الألب اما( لمصلحة ولايات الجن وب، حيث أكدت المحكمة أن قصور القوانين 

زام باتباع العرف الدولي المستق ر والمتعل ق الإنجليزية لا يعفي الحكومة من الالت

بواجبات المحايدينق حيث إن وجود نصوص في التشريع الوطني أو عدم وجودها لا 

ً مقبولاً للدفع بعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي، فإلا كانت الدولة تتمتع  يعتبر أساسا

ى التزاماتها الدوليةبحرية في مجال التشريع الوطني فهذا مشروط بعدم الت ثير عل
(30)

. 

ما قضت به محكمة التحكيم في قضية المستثمر  :من الأحكام الأخرى في هذا المجال 

ً بين الولاي ات المتح دة ودول ة )غواتيمالا(ق  الأمريكي )شوفيلت( والتي أثارت خلافا

أبرم المستثمر المذك ور عقد استثمار مع حكوم ة غواتيمالا ووافق  ۲۲۱۱ففي عام 

أصدر برلمان تلك الدولة  ۲۲۱۷برلمان تلك الدولة على للك العقد، إلا أنه في عام 

ً يلغي عقد الاستثمار ويتضمن وضع اليد لدولة على مشروعات للك  ً داخليا قانونا

بة دولة )غواتيمالا( بالتعويضات المستثم رق مما دفع الحكومة الأمريكية إلى مطال

لصالح مواطنها، وقد عرض الخلاف على محكمة تحكيم دوليةق حيث أكدت تلك 

المحكمة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ولم تقبل احتجاج دولة )غواتيمالا( 

ة بدستورية القانون الذي أجاز لها إلغاء العقد ووضع اليد مشيرة إلى أن مس لة دستوري

للك القانون قد تكون صحيحة من وجهة نظر القانون الداخلي إلا أنها غير صحيحة من 

وجهة نظر القانون الدوليق لأن المبدأ الثابت في القانون الدولي عدم جواز قبول 

الاحتج اج بالقواني ن الوطني ة بغرض التنصل من الالتزامات الدولية وحرمان دولة 

الأضرار التي لحقت بمواطنيها من جراء ص دور للك  أخرى بالمطالبة بحقوقها بسبب

القانون المدعى بدستوريت ه
(31)

. 

ا   اتجهت إلى  موقف محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة من العلاقـة بين القانونيـن ثانيا

 :ت كيد سمو القان ون الدول ي على الداخل ي في العديد من أحكامها ومنها

يب: وتتلخص  ۲۸( بتاريخ Wimbledonحكمت المحكمة في قضية السفينة ) ۲۲۱۳

الوقابع, في أن ألمانيا على الرغم من التزامها بإتاح ة ح ق الم رور عبر قناة نكييلن 

وإبقابها مفتوح ة أم ام السفن التجارية والحربية بصورة متساوية بالنسبة لجميع الأم م 

 ۲۲۲۲من معاهدة فراس اي لعام  ۳۷٣ ا بموجب المادة التي هي في حالة سل م مع ألماني

فإنها لم تسم ح للسفينة )ويمبلدون( بالمرور بحجة التزامها بمبدأ الحياد في الح رب بين 

وبولندا بموجب أوامر تشريعية داخلية أصدرتها عام  -سابقا-الاتح اد السوفييت ي

۲۲۱٣
(32)

ً بحيث إن . وقد أكدت المحكمة أن قناة نكييلن لم تعد مم  ً داخليا راً مابيا

استخدامه بواسطة سفن الدول الأخ رى يخضع لحري ة التصرف للدول ة الشاطئية لات 

ً قصد بهن تسهيل عملية المرور إلى  ً دوليا العلاقة، فتلك القناة أصبحت ممراً مابيا

جديد فإن البلطيق لمصلحة جميع دول العالمن وفقاً لاتفاقي ة فرس اي، ووفقاً لهذا النظام ال
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القناة يجب أن تبقى مفتوحة وعلى قدم المساواة بالنسبة لجميع السفن دونما تمييز بين 

السفن الحربية والسفن التجارية، ولكن بشرط واحد أن تكون تلك السفن تنتمي إلى 

الدول التي تكون في حالة سلم مع ألمانيا، أما ما يتعلق بمس لة إمكانية استناد ألمانيا إلى 

ها كطرف محايد بمقتضى تشريعها المتعلق بالحياد مما يخولها عدم السماح واجبات

من اتفاقية )فرساي( فقد أكدت  ۳۷٣للسفينة بدخول القناة على الرغم من أحكام المادة 

المحكمة أن التشريع الألماني المتعلق بالحياد لا يمكن ب ي حال من الأحوال أن يعلو 

لمحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في قضية على نصوص تلك الاتفاقية وأشارت ا

من الأمور التي يجدر  :معاملة الرعايا البولنديين في مدينة دانزنغ الحرة إلى ما يلي

ً للمبادش العامة القبول فإن الدولة لا تستطيع أن تستند في مواجهة  ملاحظتها أنه وفقا

دولة أخرى إلى نصوص دستور تلك الدولة الأخرى، وإنما يمكنها فقط الاستناد إلى 

وعلى العكس  -القانون الدولي والالتزامات الدولية التي التزمت بها، ومن جهة أخرى 

للك لا يمكن للدولة أن تحتج بدستورها لغايات تجنب الالتزامات التي التزمت بها  من

ً للقانون الدولي أو المعاهدة نافذة وبتطبيق للك على المس لة المتعلقة بمعاملة  وفقا

الرعايا البولنديين وغيرهم
 (33)

. 
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 الخاتمة

Conclusion 

الدولد ي والقدانون الداخد لي مما تقدم يتضح ان هناك علاقدة مهمدة بدين القاند ون 

وان متانة هذه العلاقة وقوتها تصل الى حد تكوينهما لنظام قانوني موحد، وللك في ول 

التطددورات الكبيددرة التددي حصددلت فددي القاندد ون الدولدد ي العدد ام والمجتمدد ع الدددولي، وان 

ظديم العلاقة بين قواعد كدلا القدانونين ضدمن النظدام القدانوني هدذا, تقدوم علدى اسداس التن

المتضمن توزيع الاختصاص في تنظيم العلاقدات بدين كدل مدن القدانونين، ولأهميدة هدذا 

 الموضوع توصلنا الى اهم النتابج والتوصيات.

 اولاا  النلائج 

تبين ان اهم القواع د القانوني ة المكونة لهذا النظ ام، هو الامدر المنطقدي الد لازم فدي  .1

 ك ل نظام قانوني.

مدن صيغد ة لهدذا التددرج حيدث يقدوم المبددأ العدام فيهدا علدى  توصلنا ان هناك اكث ر  .2

اس اس علد و القاند ون الدولد ي علدى القاند ون الداخد لي وللدك كنتيجدة حتميدة مترتبدة 

 على طبيعة القانون الدولي العام ونط اق العلاق ات التي ينظمه ا.

راء تبددين وجددود جدد زاء يترتدد ب علددى مخالفدد ة هددذا السمدد و، لددذلك كددان لابددد مددن أجدد .3

التوافدد ق او الموازندد ة والتفاعدد ل بددين الاعتباريدد ن ولكددن وفقدداً لوضددع الدولدد ة سددواء 

 على المستوى الداخلي او الدولي.

وتبين لنا من خلال البحث اختلاف النظم القانونية في تحديدد الجهدة المسدؤولة عدن   .4

متمثلددة إبدرام المعاهدددات والمصدادقة عليهددا، فهنداك مددن حصدرها بالسددلطة التنفيذيدة 

بربيس الدولة، ومنها حصرها بالسدلطة التشدريعية، ومنهدا مدن جعلهدا مناصدفة بدين 

 السلطة التنفيذية والتشريعية.

تبين ان النظام القانوني في العراق، نجد أن السدلطة التنفيذيدة التدي كاندت تتمثدل فدي  .1

ام النظام السابق بربيس مجلس قيادة الثورة وربيس الجمهورية هو من كان بيده زمد

المبادرة في عقد المعاهدات والمصادقة عليها، ولكن الأمر اختلدف فدي ودل دسدتور 

، فنجد السلطة التشريعية التي تعد الممثل الحقيقي للشعب 2111العراق الجديد لعام 

العراقددي هددي المختصددة مددن الناحيددة القانونيددة فددي التصددديق علددى المعاهدددات التددي 

جمهوريددة علددى إصدددار المعاهدددات التددي تبرمهددا الحكومددة، ويقتصددر دور ربدديس ال

 تصادق عليها السلطة التشريعية بقانون ينشر بالجريدة الرسمية.

لازال نافدذا لعددم إصددار  1797لسدنة  111وجدنا أن قدانون عقدد المعاهددات رقدم   .2

القانون الجديد الذي يجب لصدوره موافقة ثلثي أعضاء مجلس الندواب، لدذلك نددعو 

سددتعجال فددي إصددار هددذا القددانون لإكمدال النظددام القددانوني المشدرع العراقددي إلدى الا
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لسددنة  111وإزالددة التعددارض الددذي قددد يحدثدده تطبيددق قددانون عقددد المعاهدددات رقددم 

1797. 

ا  اللوصيات   ثانيا

الصديغ المتعدددة والمتنوعد ة لحكد م مس لد ة التد درج بدين القواعد د  نوصي ببيدان .1

باختددد لاف الددددول وتنظيمهددد ا  الددد دولية والداخليددد ة، وقدددد تختلددد ف هدددذه الصددديغ

الدستوري ويكدون للدولد ة تحديد د هدذه الصيد غ انطلاقد اً مدن كونهدا لات سيد ادة 

 ولها سلط ات متخصص ة بتطبي ق قوانينه ا.

للدددول بيددان القيمددة القانونيددة لنصددوص المعاهدددات الدوليددة، والمصددادقة علددى  .2

 المعاهدات التي لم يتم الانضمام والمصادقة عليها.

بان أشخاص القانون الدولي العام لا يمكن أن تعيش بمعزل عن غيرهدا نوصي  .3

 وإنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات مع غيرها من الدول. 

نوصي بان يكون القانون الداخلي من جهة أخرى قمه اعلى لكونه النظدام الدذي  .4

 يتنظم التشريعات الداخلية.

موضددوع التنددازع بددين القددوانين  نوصددي الدددول بددان تضددمن الدسدداتير الوطنيددة .1

 الداخلية والدولية وبيان موضوع السمو.

نوصدددي بعقدددد المدددؤتمرات والدددور  والمحاضدددرات مدددن اجدددل التثقيدددف وبيدددان  .2

 موضوع التنازع بين القانون الداخلي والدولي.
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